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 ملخص:

معلوم أن القواعد الفقهية مهمة جدا، ولا يستغني عنها الفقيه، فبَِها يضبط الفروع الفقهية الكثيرة 
هنا لجأ العلماء إلى جمع تلك القواعد الكثيرة في  ومن حياتهم،والمتشعبة التي يحتاجها الناس في 

مصنفات خاصة، لتقريبها للباحثين حتى يستفيدوا منها. وقد ذكر الفقهاء في المبسوطات من كتب 
الفقه المختلفة كمًّا هائلا من تلك القواعد. ومن بين تلك الكتب المهمة: شرح المازري على كتاب 

هو مختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله. فاخترت التلقين للقاضي عبد الوهاب، الذي 
منه بعض القواعد الفقهية، وتناولتها بالدراسة شرحا وتأصيلا وتطبيقا، سيرا على منهج بعض 

، والله وأرجو أن يكون عملا علميا نافعا الباحثين في استخراج القواعد الفقهية من مبسوطات الفقه.
 ولي التوفيق.
 قاضي عبد الوهاب مازري، تقعيد، مفتاحية:الكلمات ال
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The Jurisprudential Regulation throughout theInterpretation 

Of At-talqin of Al-Maziri 

     Abstract : 
      It is known that the jurisprudential rules are essential and 
indispensable for the jurisprudent (Faqih). Due to them, the several and 
divided jurisprudential branches which are needed in people's life ; are 
being regulated. Thus, Scholars attended to collect those many rules in 
special workbooks to bring the researchers closer to its benefits. Also the 
jurisprudents have mentioned in their expanded books (Mabsotat) a 
considered number of rules. Among those books : the interpretation of 
Al-Maziri on the book of At-talqin of the El-Qadi Abd El-wahab, 
which is a summary inFiqh following the Malikite rite. Therefore, I have 
chosen some jurisprudential rules and studied them by explaining, 
rooting and applying following the method of certain researchers in 
drawing out the rules from ( Mabsutat). Hoping to make it a beneficial 
research. Allah is the arbiter of success. 

      Key words: rules of jurisprudence, mazari, El-Qadi Abd El-wahab,  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة: 

إن كتاب "شرح التلقين" للإمام المازري، كتاب مهم وعظيم المنفعة، احتوى على عدد كبير 
 من القواعد الفقهية، وقد اخترت بعضها لدراستها في هذا البحث المختصر. 

 يه، الفق(هـ233-263)محمد البغدادي والقاضي عبد الوهاب هو: عبد الوهاب بن علي أبو 
الأصولي، والأديب الشاعر، قاضي المالكية بمصر، وأحد أئمة المذهب، صنف الكثير من الكتب،  

. ومن أهم مؤلفاته كتاب التلقين، وهو )1(كالمعونة، وشرح المدونة، وشرح الرسالة، والتلقين وغيرها
عمدة مختصر في الفقه على مذهب مالك، جمع فيه أبواب الفقه المختلفة بأسلوب واضح، وكان 

، واعتمده طلاب العلم (2)المالكية قبل مختصر خليل. ولهذا اهتم به العلماء فنقلوا منه وشرحوه
إمام في الفقه  هـ، وهو(526-252). وممن شرحه، محمد بن علي أبو عبد الله المازري (3)فحفظوه

                                                 
، سنة 3بيروت لبنان، ط  ،، دار الرائد العربي861إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاء ص:  (1)

حسان عباس. والقاضي عياض بن موسى اليحصبي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك م، ت د. إ8818-هـ8248
م، ت محمد سالم هاشم. وإبراهيم بن نور 8881-هـ8281، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،، دار الكتب العلمية3/373

بيروت لبنان، ط  ،ة، دار الكتب العلمي368الدين بن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص:
 .م، ت مأمون بن محيي الدين الجنان8886-هـ8287 سنة، 8
-هـ8234 سنةبيروت لبنان،  ،، دار الفكر88القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي، التلقين في الفقه المالكي ص:( 2)

بيروت  ،، دار ابن حزم8/52 م، ت محمد ثالث سعيد الغاني. وعبد العزيز بن بزيزة، روضة المستبين في شرح التلقين3444
 ت عبد اللطيف زكاغ. م،3484-هـ8228، سنة 8لبنان، ط 

م. ومحمد 8282-هـ8285 سنة، 8بيروت لبنان، ط  ،، دار الغرب الإسلامي8/26أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة  (3)
-هـ8245، سنة 2، ط بيروت لبنان ،، مؤسسة الرسالة87/224بن أحمد شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء 

-هـ8245 سنة، 6، ط لبنان بيروت ،، مكتبة المعارف83/23م. وأبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية 8815
بيروت  ،، دار الكتب العلمية3/326. ومحمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي م8815

ن صالح شعبان. ومحمد إبراهيم أحمد علي، اصطلاح المذهب عند المالكية ، ت أيمم8885-هـ8286سنة ، 8لبنان، ط 
-هـ8238، سنة 8المتحدة، ط الإمارات العربية  دبيلتراث، ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ا313ص:

    م.3444
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م
عِلِم في شرح والأصول والحديث واللغة والطب، ومن المجتهدين المتقنين، ألف كتبا كثيرة منها: الم

 ، وهو من أهم الشروح وأحسنها، (1)وشرح التلقين صحيح مسلم، وشرح البرهان للجويني،
 .(2)بل هو موسوعة فقهية لا يستغني عنها الفقيه

هي: "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاما  والقاعدة الفقهية
، مثل: )الأمممورم بمقََاصِدِهَا(، و)الَأصِلم (3)ها"تشريعية عامة، في الحوادث التي تدخل تحت موضوع

 بَـراَءَةم الذِّمَّةِ(، و)الضَّرموراَتم تمبِيحم ا
َ
 حِظموراَتِ(، وغيرها.لم

وللقواعد الفقهية أهمية كبيرة، فلا يستغني عنها الفقيه في ضبط الفروع الفقهية، بل هي  
 . (4)أساس في تكوين الفقيه

 الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.  القواعد الفقهية، ومصادر

                                                 
-هـ8245سنة ، 2نان، ط ، مؤسسة الرسالة بيروت لب34/842محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء  (1)

، وأبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم 272شعيب الأرناؤوط. وابن فرحون، الديباج المذهب ص: تم، 8815
 بدون تاريخ. وعبد الحي بن العماد الحنبلي، شذرات ،، مصورة عن طبعة دار الكتب5/368الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

بن محمد م. ومحمد 8878-هـ8288 سنة، 3، ط بيروت لبنان ،، دار المسيرة2/882أخبار من ذهب = =الذهب في
 بدون تاريخ. ،بيروت لبنان ،، دار الفكر8/837مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 

 .365ابن فرحون، الديباج المذهب ص:  (2)
 .ت د م،3482-هـ8225، سنة 8ط رب، الرباط المغ ،، دار الأمان77محمد بن أحمد المقري، قواعد الفقه ص:  (3)

 ،، دار ابن حزم38محمد الدروابي. وأحمد بن يحيى الونشريسي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك ص: 
ت الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. ومصطفى أحمد الزرقاء، المدخل م، 3446-هـ8237، سنة 8بيروت لبنان، ط 

الشيخ محمد الزرقا،  بن م. وأحمد8861-هـ8218سنة ، 8، مطابع ألف باء دمشق سورية، ط 3/827الفقهي العام 
 م.8881-هـ8288، سنة 5دمشق سورية، ط  ،، دار القلم22شرح القواعد الفقهية ص:

رجب  بدون تاريخ. وعبد الرحمن بن شهاب الدين بن ،بيروت لبنان ،، دار المعرفة8/2أحمد بن إدريس القرافي، الفروق  (4)
بيروت لبنان، بدون تاريخ. وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى  ،، دار الفكر2الحنبلي، القواعد ص: 

دار  .82، بدون تاريخ. وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص: 88/342
 الد عبد الفتاح شبل.، بدون تاريخ، ت خ2بيروت لبنان، ط  ،الفكر
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هذا وقد ذكرت القاعدة الفقهية كما وردت في شرح التلقين، وشفعتها ببعض القواعد 
الفقهية التي تندرج تحتها من كتب المذهب وغيرها، ثم شرحت القاعدة لغة واصطلاحا، وذكرت 

 دليلها والأمثلة عليها، وقد أشير إلى اختلاف العلماء فيها.

 .(1)القاعدة الأولى: )الغَرَضُ مِنَ النـِّيَّةِ تَخْصِيصُ الفِعْلِ ببِـَعْضِ أَحْكَامِهِ وَأَوْصَافِهِ(
لا يترتب على الفعل ثواب ولا عقاب، إلا بناء على نية فاعله وقصده. وهي تندرج  معناها:

يدخل في معناها: )كملُّ عَمَلٍ يَـتِبَعم نيَِّةَ  ومما تحت قاعدة: )الَأعِمَالم باِلنـِّيَّاتِ(، و)الأمممورم بمقََاصِدِهَا(.
 . (2)نيَِّةٍ( فاَعِلِهِ وَقَصِدِهِ(، و)الثّـَوَابم يَكمونم بنَِاءً عَلَى النـِّيَّةِ(، و)مَا لَا يَكمونم إِلاَّ عِبَادَةً لَا يَحِتَاجم إِلَى 

اَ الِأَعِمَالم باِل» :قال: قال رسول الله  حديث عمر دليلها:  اَ لِكملِّ امِرئٍِ إِنََّّ نـِّيَّاتِ وَإِنََّّ
نِـيَا مَا نَـوَى، فَمَنِ كَانَتِ هِجِرَتمهم إِلَى اللَّهِ وَرَسمولهِِ، فَهِجِرَتمهم إِلَى اللَّهِ وَرَسمولهِِ، وَمَنِ كَانَتِ هِجِرَ  تمهم لِدم

 .(3)«هِ يمصِيبمـهَا أوَِ امِرَأةٍَ يَـتـَزَوَّجمهَا، فَهِجِرَتمهم إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَِ 
 الأمثلة على القاعدة: 

ة وطاعة، د، فالساجد لله تعالى عمله قمربدَيِن في الصورة، واختلافهما في النية والقصاتفاق الساج (8
 .(4)والساجد للصنم عمله شرك ومعصية

 .(5)ي، وغسل سائر النجاساتلى نية، كغسل الذكر من المذلا تفتقر إ طهارة الخبث (3

                                                 
م، ت 3441-هـ8238سنة ، 3تونس، ط  ،، دار الغرب الإسلامي8/838محمد بن علي المازري، شرح التلقين  (1)

 محمد المختار السلامي.
 . 86، والسيوطي، الأشباه والنظائر ص: 844المقري، قواعد الفقه ص:  (2)
، ومسلم كتاب الإمارة، باب 8رقم:  وحي إلى رسول الله أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء ال (3)

اَ الَأعِمَالم باِلنـِّيَّةِ"... رقم: قوله   .8847:"إِنََّّ
 .8/838المازري، شرح التلقين  (4)
. ومحمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل لشرح 848. والمقري، قواعد الفقه ص: 824-8/828مصدر سابق  (5)

 م.8871-هـ8281، سنة 3لبنان، ط بيروت  ،، دار الفكر864-8/858مختصر خليل 
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، فلا عبرة بلحنه، بل العبرة بنيته وقصده، وذلك في كل ما يجري في كلامه من غير قصد من لحن (2
على الألسنة، مما تنبني عليه أحكام شرعية في عقود المعاملات، من البيع والنكاح والطلاق 

 .(1)وغيرها

 . (2): )الِإضْرَارُ مَمْنُوعٌ(الثانيةالقاعدة 
وء الحال. والضِّراَرم هو المضارة، ولهذا : من الضُّرِّ وهو ضد النفع، ومعناه سالِإضْرَارُ  معناها:

. وتندرج تحت قاعدة كلية هي: )لَا ضَرَرَ وَلَا (3)الاثنين عل الواحد، والضِّراَرم فعلقيل: الضَّرَرم ف
 . (4)ضِراَرَ(، وهي نص حديث نبوي شريف

يجازيه  وعليه )لا ضَرَرَ( أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، )ولا ضِراَرَ( أي: لا
 .(6). ومنه فإنه يحرم على المسلم أن يضر أخاه ابتداء ولا جزاء(5)إضراره بإدخال الضرر عليهعلى 

                                                 
بيروت لبنان، ط  ،، دار ابن حزم3/711القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف  (1)

 بن طاهر.  م، ت الحبيب8888-هـ8234، سنة 8
 .6/8441و 6/188المازري، شرح التلقين  (2)
، سنة 3بيروت لبنان، ط  ،، دار العلم للملايين3/788الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  إسماعيل بن حماد (3)

 .2/18، ت أحمد عبد الغفور عطار. وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث م8878-هـ8288
عن ابن عباس  8/282وأحمد ، عن يحيى المازني. 28أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق رقم:  (4)

، عن عبادة بن 3224، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم: 5/237، وأخرجه أحمد ب
. وفي سنده انقطاع وراو مجهول، وللحديث طرق أخرى فيها ضعف، لكنه يصح بمجموعها. انظر أحمد بن الصامت 

، ت أحمد م8828-هـ8261مصر، سنة  ،، دار المعارف للطباعة والنشر3167، رقم: 2/284محمد بن حنبل، المسند 
، المكتب 186، رقم: 2/241محمد شاكر. ومحمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

 م.8815-هـ8245، سنة 3الإسلامي بيروت لبنان، ط 
 .2/18ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث  (5)
بيروت  ،، دار الغرب الإسلامي3/154محمد بن عبد الله بن العربي، القَبَس في شرح موطأ مالك بن أنس  أبو بكر  (6)

 محمد عبد الله ولد كريم. .د م، ت8883-هـ8283، سنة 8لبنان، ط 
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(، و)الضَّرَرم مَنِفِيٌّ شَرِعاً(، و)الضَّرَرم لَا يمـزاَلم بمثِِلِهِ(،  ويندرج تحتها قاعدة: )الضَّرَرم يمـزاَلم
(و)الضَّرَرم الَأشَدُّ يمـزاَلم باِلضَّرَرِ الأَ   .(1)خَفِّ

 ﴿. وقوله:     ﴾(2)﴿، قوله تعالى: الكتاب مندليلها: 

       ﴾(3):وقوله . ﴿        

﴾(4). 

، فنهى عز وجل عن الإضرار في الرجعة والرضاع     ﴾(5)﴿ه: وقول 
 والوصية وبالمطلقة.

 . (6)«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ » قال: أن رسول الله  بحديث ابن عباس  :السنةومن 
هم بهِِ، وَمَنِ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهم مَنِ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّ » قال: أن النبي  وحديث أبي صِرِمَةَ 

الأحاديث التي فيها النهي عن بعض التصرفات التي يضر بها المسلم نفسه أو غيره،  ومثلها . (7)«عَلَيِهِ 

                                                 
ر الكاساني، . وعلاء الدين بن أبي بك3/535. والقاضي عبد الوهاب، الإشراف 8/826ابن رشد، البيان والتحصيل  (1)

بيروت لبنان، بدون تاريخ. وعبد الله بن محمد بن قدامة  ،، دار الكتب العلمية5/826بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
 .883، مكتبة الرياض الحديثة السعودية، بدون تاريخ. والسيوطي، الأشباه والنظائر ص: 8/842الحنبلي، المغني 

 .328البقرة/ (2)
 .322البقرة/  (3)
 .83النساء/ (4)
 .6الطلاق/ (5)
 .2ص:  سبق تخريجه (6)
، والترمذي كتاب البر والصلة، باب 2625، وأبو داود كتاب الأقضية، أبواب من القضاء رقم: 2/252أخرجه أحمد  (7)

، وقال: حسن غريب، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر 8824ما جاء في الخيانة والغش رقم: 
 . 186رقم:  2/241، وهو حسن. وانظر الألباني، الإرواء 6/74، والبيهقي 3223ره بجا
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. (1)«لَا يَمنَِعِ أَحَدمكممِ جَارهَم أَنِ يَـغِرزَِ خَشَبَةً في جِدِارهِِ » قال: أن رسول الله  كحديث أبي هريرة 
عن النبي  ب. وكحديث ابن عمر (2) نعه من التصرف في مَرِفَقِه، لما في منعه من الإضرار بهأي لا يم
 :لَا يبَِعِ أَحَدمكممِ عَلَى » قال 

 . (3)«بَـيِعِ أَخِيهِ، وَلَا يََِطِبِ عَلَى خِطِبَةِ أَخِيهِ 
 الأمثلة على القاعدة:

هو رب المال، لما فيه من الإضرار به، بة الموكِّل الذي ز للوكيل أن يعزل نفسه مع غيلا يجو  (8
 . (4)والإضرار ممنوع

 .(5)ت بهمفي طريق المسلمين، إذا ضيقت عليهم وأضر  لا يجوز كراء الأفنية التي تكون (3
 .(6)وءمشروعية الشفعة لدفع ضرر الجار الس (2
  عليه بناء، فإنه تلزمه قيمة ما غصب،من غصب حجرا أو خشبا وبنى (2
 .(7)لأنه إتلاف للمال وفيه إضرار على صاحب البناء وليس عليه هدم البناء، 

 

 

                                                 
، ومسلم كتاب المساقاة، باب 3228أخرجه البخاري كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره رقم:  (1)

 .  8648غرز الخشب في جدار الجار رقم: 
 .3/8827وابن بزيزة، روضة المستبين . 85/233ابن رشد، البيان والتحصيل   (2)
، ومسلم كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة 3423أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه... رقم:  (3)

 . 8283على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك رقم: 
 .6/18المازري، شرح التلقين  (4)
 .8/223ابن رشد، البيان والتحصيل  (5)
 .3/382، والمعلم له 7/228ازري، شرح التلقين الم (6)
 .7/886المازري، شرح التلقين  (7)
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 .(1)(المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ): الثالثةالقاعدة 
 .(2)جمع شَرِطٍ بمعنى إلزام الشيء والتزامه، في البيع وغيرهمعناها: الشُّرُوطُ: لغة: 

، كالإحصان في من وجوده وجود ولا عدم لذاتهم، ولا يلزم : ما يلزم من عدمه العداصطلاحاو
 . (3)ل في الزكاةوالحو  م،الرج

 فالقاعدة تتعلق بوجوب الوفاء بالشروط في عقود المعاوضات المالية، مالم تكن مخالفة للشرع. 
قموقِ عِنِدَ الشُّرموطِ(، و)مَا ومقِفَ عَلَى شَرِطٍ فاَسِدٍ فَـهموَ تحتها من القواعد: )مَقَاطِعم الحم ويندرج 
 . (4)كِنم الوَفاَءم بهِِ يَصِحُّ شَرِطمهم(فاَسِدٌ(، و)مَا يممِ 

ولهذا كان الأصل في العقود والشروط الوفاء، كما أن الأصل فيها الصحة، إلا ما خالف 
 . (5)بها بها، وحرم نكثها والغدرالشرع. ومن هنا وجب الوفاء 

 
 

                                                 
. وأبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في 288 ،1/221و 528 ،535 ،5/214مصدر سابق  (1)

وسف ت كمال ي م،8818-هـ8248سنة ، 8، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان، ط 2/254الأحاديث والآثار 
 .5/323الحوت. وابن قدامة، المغني 

 .3/265الفيروز آبادي، القاموس المحيط  (2)
 ،، دار الكتاب العربي55. وموفق الدين عبد الله بن قدامة، روضة الناظر وجمنَّة المناظر ص: 8/63القرافي، الفروق  (3)

 ، ت سيف الدين الكاتب.م8818-هـ8248سنة ، 8بيروت لبنان، ط 
، منشورات المجلس العلمي، بدون تاريخ، ت 84641رقم:  6/337عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف  أبو بكر (4)

  .86228رقم:  2/288حبيب الرحمن الأعظمي. وابن أبي شيبة، المصنف 
، دار 8/222. وشمس الدين محمد بن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين 38/228ابن تيمية، مجموع الفتاوى  (5)

 ت طه عبد الرؤوف سعد. م،8872-هـ8282سنة  ،بيروت لبنان ،الجيل
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 ، وقوله:     ﴾(1)﴿ : قوله تعالى:الكتابمن  دليلها:

﴿       ﴾(2):وقوله ، ﴿      

﴾ (3)، من يفعل ذلك. بالعهود وأن يلتزموا بها، ومدحوا فأمر الله عز وجل عباده أن يوف 
الصُّلِحم جَائزٌِ بَـيِنَ »قال:  أن رسول الله  زَنيِّ مـ حديث عمرو بن عوف الم: السنةومن 

 
م
 سِلِمِيَن، إِلاَّ صملِحاً حَرَّمَ حَلَا الم

م
سِلِممونَ عَلَى شمرموطِهِمِ، إِلاَّ شَرِطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوِ لًا أَوِ أَحَلَّ حَراَماً، وَالم

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرموطِ أنَِ تمـوَفُّوا بهِِ، »قال:  عن رسول الله  عامر . وحديث عقبة بن (4)«أَحَلَّ حَراَماً 
 .(5)«مَا اسِتَحِلَلِتممِ بهِِ الفمرموجَ 

 الأمثلة على القاعدة:
له ميقاتا معلوما، لعدم  ار في البيع، من غير أن يحدديجوز للمشتري أن يشترط على البائع الخي (8

ع لأجل الحاجة إليه، والحاجة ثة أيام، كما أن الخيار إنَّا شر ى ثلاورود ما يمنع من اشتراط الزيادة عل

                                                 
 .8المائدة/  (1)
 .34الرعد/  (2)
 .22الإسراء/  (3)
 أخرجه البخاري تعليقا كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، والترمذي كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله  (4)

، وليس 3252سن صحيح، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب الصلح رقم: وقال: ح 8253في الصلح بين الناس رقم: 
سِلِممونَ عَلَى شمرموطِهِمِ »فيه: 

م
الصُّلِحم »وليس عندهما قوله:  6/78، والبيهقي  3168رقم:  2/32. وأخرجه الدارقطني «الم

سِلِمِيَن، إِلاَّ صملِحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوِ أَحَلَّ حَراَ
م
عند أبي داود كتاب  . كما ورد الحديث عن أبي هريرة «ماً جَائزٌِ بَـيِنَ الم

، والطحاوي 6/78، والبيهقي 3167رقم:  2/32، والدارقطني 3/28، والحاكم 2582الأقضية، باب في الصلح رقم: 
ا . وللحديث روايات أخرى بألفاظ مختلفة، وهو بمجموعه2/84في شرح معاني الآثار، كتاب الهبة والصدقة، باب العمرى 

. وبدوي عبد الصمد الطاهر صالح، الإتحاف بتخريج أحاديث 8242رقم:  5/823صحيح، وانظر الألباني، الإرواء 
  م.8888-هـ8234، سنة 8ط الإمارات العربية المتحدة،  ،، دار البحوث2/8888الإشراف 

اح، باب الوفاء بالشروط في ، ومسلم كتاب النك2156أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح رقم:  (5)
 . 8281النكاح رقم: 
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الخمسة والسبعة أيام وهكذا.  د اليوم واليومان، والعبلاف جنس المبيع، فالثوب مثلاتختلف باخت
 .(1)مذهب مالك واجب للقاعدة الفقهية، وهو مشهوروالوفاء بالشرط 

نت حر، فإنه أو قال للعبد: إن اشتريتك فأ إذا قال الرجل للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، (3
 .(2)اق على قول مالك وأبي حنيفةالطلاق والعتيلزمه 

  إذا (2
م
يل. وهو مذهب ال أن يكون الممـحال عليه مليئا، فبان معسرا، فإنه يرجع على المححشرط الم

فيثبت  ط وَجَب الوفاء به، كما أنه شرط فيه مصلحة العقد،لحنابلة وبعض الشافعية، لأنه شر ا
 .(3)الفسخ بفواته

وهكذا سائر الفروع الفقهية، فالأصل في الشروط في المعاملات الوفاء، وهي لازمة إلا أن 
مَا باَلم أمناَسٍ »قال:  في حديثها الطويل أن رسول الله  لتعارض نَصاًّ شرعيا، فعن عائشة 

رَطَ شَرِطاً ليَِسَ في كِتَابِ اللَّهِ، فَـلَيِسَ لَهم، وَإِنِ شَرَطَ يَشِتَرطِمونَ شمرموطاً ليَِسَتِ في كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشِت ـَ
 .(4)«مِائةََ مَرَّةٍ، شَرِطم اللَّهِ أَحَقُّ وَأوَِثَقم 

فَعَةً فَلَا يَجُوزُ ): الرابعةالقاعدة  يْنِ ، ووردت بلفظ: )(5)(السَّلَفُ إِذَا جَرَّ مَنـْ تأَْخِيرُ الدَّ
 . (6)(بِزيِاَدَةٍ فِيهِ حَرَامٌ 

  .(7)ضقدم من الناس، ويأتي بمعنى القر مضى وت : يطلق على منمعناها: السَّلَفُ: لغة

                                                 
 .2/518. وابن قدامة، المغني 5/524المازري، شرح التلقين  (1)
 .3/868القرافي، الفروق  (2)
 .2/513. وابن قدامة، المغني 6/81الكاساني، بدائع الصنائع  (3)
، ومسلم كتاب العتق، باب بيان إنَّا 3233أخرجه البخاري كتاب العتق، باب ما يجوز من شروط المكاتب... رقم:  (4)

 .8542الولاء لمن أعتق رقم: 
 .277، 2/837المازري، شرح التلقين  (5)
 .2/243مصدر سابق  (6)
 .2/821. والفيروز آبادي، القاموس المحيط 2/8276الجوهري، الصحاح   (7)
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كما   إلا الأجر. وعلى المقترض رده : هو القرض الذي لا منفعة فيه للمقرضاصطلاحاو
 . (1)أخذه

 .(2)ة بغير جنسهمؤجل في الذمصوف بمعنى السلف وهو: بيع مو ويأتي 
يْنُ وأما  ض، تقول دِنِتم الرجلَ، أي أقرضته فهو مَدِين القر  الدال هو بفتحلغة: : الدَّ

 . (3)ومَدِيون
فَعَةُ . و(4)ة بعقد أو استهلاك أو استقراض: هو ما ثبت من المال في الذماصطلاحاو  المَنـْ

هي الزيادة، والمقصود بها ما زاد على أصل الدَّيِن، زيادة حسية كالمال، أو معنوية كالاستفادة من 
 . ويعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم: )كملُّ قَـرِضٍ جَرَّ نَـفِعاً فَـهموَ ربِاً(. مصلحة ما

فَعَةً فَـهموَ ربِاً » :قال: قال رسول الله  حديث علي  دليلها:  . (5)«كملُّ قَـرِضٍ جَرَّ مَنـِ
فَعَةً فَـهموَ وَجِ  وورد موقوفا على فَضَالَة بن عبيد  هٌ مِنِ ومجموهِ قال: "كملُّ قَـرِضٍ جَرَّ مَنـِ

جَرَّ  ضٍ رِ ق ـَ نِ ا عَ وِ هَ ن ـَوا وَ هم رِ كَ   مِ هم نّـَ : "أَ . ويروى عن ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب (6)"الرِّباَ

                                                 
 .3/218ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث   (1)
 .2/845الصغير  الدردير، الشرح  (2)
، 8/282. وأحمد بن محمد المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 5/3887الجوهري، الصحاح  (3)

 م.8848-هـ8228ة ، سن3المطبعة الأميرية مصر، ط 
 .383معجم لغة الفقهاء ص:  (4)
. قال ابن الديبع: "إسناده ساقط". 8252رقم:  3/888الية رواه الحارث بن أبي أسامة كما قال الحافظ في المطالب الع (5)

يِـبَع الشيباني، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ص:  ، دار 888عبد الرحمن بن علي بن الدَّ
مِدَاني، قال أحمد عين مليلة الجزائر، بدون تاريخ، ت محمد عثمان الخشت، وفي سنده سَوَّارم بن ممصِعَبٍ الهَِ  ،الهدى

، دار 2/378والبخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. انظر عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، كتاب الجرح والتعديل 
بن أحمد الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال  م. ومحمد8853-هـ8273سنة ، 8بيروت لبنان، ط  ،الكتب العلمية

 بيروت لبنان، بدون تاريخ، ت علي محمد البجاوي، وفتيحة علي البجاوي.  ،، دار الفكر العربي3/226
 .5/254أخرجه البيهقي  (6)
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، ولهذا اعتمده العلماء، وجعلوه قاعدة فقهية كلية. وعليه (2)حديث بهذه الروايات يص. والح(1)"عاً فِ ن ـَ
مادية أو منفعة معنوية عند التقاضي، فإن تلك الزيادة أو فمن أقرض غيره قرضا، واشترط عليه زيادة 

 . (3)المنفعة محرمة باتفاق
: الرجل منا يقرض نَائِي قال: سألت أنس بن مالك وحديث يحيى بن أبي إسحاق الهَ 

لَهم عَلَى إِذَا أقَـِرَضَ أَحَدمكممِ قَـرِضاً فأََهِدَى لَهم، أوَِ حمََ »: ي له؟ قال: قال رسول الله أخاه المال فيهد
نَهم قَـبِلَ ذَلِكَ  نَهم وَبَـيـِ هَا وَلَا يَـقِبـَلمهم، إِلاَّ أَنِ يَكمونَ جَرَى بَـيـِ ابَّةِ، فَلَا يَـركَِبـِ  .(4) «الدَّ

 الأمثلة على القاعدة:

                                                 
 .258، 254، 5/228أخرجها البيهقي   (1)
الرياض  ،، دار الهجرة6/638عمر بن علي بن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير  (2)

. 888ت مجموعة من الباحثين. وابن الديبع، تمييز الطيب من الخبيث ص: م، 3442-هـ8235، سنة 8ط السعودية، 
 .8281رقم:  5/322والألباني، الإرواء 

-هـ8223سنة ، 8 بيروت لبنان، ط ،، دار ابن حزم852محمد أبو الأجفان، الكليات الفقهية للإمام المقري ص:  (3)
 .7/215. والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية 2/252وابن قدامة، المغني م. 3488

. وفي سنده يحيى بن أبي يحيى الهنََائِي، 5/254، والبيهقي 3223أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات، باب القرض رقم:  (4)
خ، بيروت لبنان، بدون تاري ،، دار المعرفة3/264قال الحافظ: مجهول. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب 

، ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في  يَِد الضَّبيِّ ت عبد الوهاب عبد اللطيف. وفيه عمتِبَةم بن حمم
، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،، دار الكتب العلمية2/868الثقات. أبو حاتم محمد بن حبان البستي، كتاب الثقات 

، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،، دار الفكر7/11سقلاني، تهذيب التهذيب م. وأحمد بن علي بن حجر الع8881-هـ8288
. وفيه إسماعيل بن عَيَّاش العَنِسِي، ثقة في الشاميين ضعيف في 2/235م. والذهبي، ميزان الاعتدال 8812-هـ8242

ي. محمد بن . والحديث ضعفه البوصير 8/324، والذهبي، الميزان 8/72غيرهم، وحديثه هذا منهم. ابن حجر، التقريب 
بيروت لبنان، بدون تاريخ، ت محمد فؤاد عبد الباقي، وحسنه = ،، دار إحياء التراث العربي3/182يزيد بن ماجة، السنن 

بيروت لبنان،  ،، دار الفكر8/383السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 
محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة بدون تاريخ. وضعفه الألباني. 

رقم:  5/326والإرواء له  م.8811-هـ8241، سنة 2، مكتبة المعارف الرياض السعودية، ط 8883رقم:  2/242
8244. 
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من البائع، فتصير  شتريه، لأجل ما يتسلفهب فيه ميرغف قد يزيد في قيمته، و المبيع المقارن للسل (8
 .(1)، وهي حرامادها على قيمة المبيع عوض عن ذلك السلفالزيادة التي ز  تلك

ه المقترض أو يقرضأو أن يبيعه شيئا ما، داره،  قرضا، واشترط عليه أن يؤجرهمن أقرض شخصا  (3
 .(2)نفعا يجز، لأنه من باب سلف جرمرة أخرى لم 

لف لا ا، فإن كان الس، ويشتركان في دراهم يشتريانهإذا طلب رجل من آخر أن يسلفه ذهبا (2
 .(3)منفعة وإلا فلا يجوز لأنه سلف جر ، فلا بأس بذلك،ه من صاحبه عونا ولا مرفقاب يجتر

أن  بالمسلمين، فعن ابن مسعود   لعباده القرض قربة وإحسانا ورفقاوقد شرع الله تعالى
، إِلاَّ كَانَ كَ »قال:  النبي  وحفاظا على  .(4)«صَدَقتَِهَا مَرَّةً مَا مِنِ ممسِلِمٍ يمـقِرِضم ممسِلِماً قَـرِضاً مَرَّتَـيِنِ

نا هذا الباب، لسلف، وكان من الرفق رده بالمثل، ولو زيد فيه لسددعت الزيادة في اهذا المقصد، من
. إلا أن الزيادة على القرض إذا لم (5)ولأبطلنا مصلحة الإحسان، وتبقى المفسدة المترتبة على الربا

 . لحديث جابر (6)القضاء والوفاء، فهي جائزة حسنة عند العقد، وكانت من باب تكن مشروط
، وكان لي عليه دَيِنٌ فقضاني «صَلِّ ركَِعَتـَيِنِ »فقال:  ضحىوهو في المسجد  قال: أتيت النبي 

                                                 
 .2/276المازري، شرح التلقين  (1)
 .2/553. وابن قدامة، المغني 2/276مصدر سابق  (2)
 .6/257ابن رشد، البيان والتحصيل  (3)
، وضعفه البوصيري لجهالة قيس بن 5/252، والبيهقي 3224أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات، باب القرض رقم:  (4)

رمومي. وللحديث شواهد يتقوى بها. محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
رقم:  5/335. والإرواء له م8817-هـ8247، سنة 3، مكتبة المعارف الرياض السعودية، ط 8552رقم:  2/78

8218. 
 .2/388. والقرافي، الفروق 2/276المازري، شرح التلقين  (5)
محمد الروكي، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب . و 2/243التلقين  المازري، شرح (6)

  .م8881-هـ8288، سنة 8دمشق سورية، ط  ،دار القلم، 367ص: 
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يتقاضاه فأََغِلَظَ، فَـهَمَّ به أصحابه، فقال  أن رجلا أتى النبي  وحديث أبي هريرة  .(1)وزادني
قالوا: يا رسول  .«أمعِطموهم سِنًّا مِثِلَ سِنِّهِ »ثم قال:  .«قِّ مَقَالًا نَّ لِصَاحِبِ الحَ دَعموهم فإَِ »: رسول الله 

 . (2)«أمعِطموهم، فإَِنَّ مِنِ خَيِركِممِ أَحِسَنمكممِ قَضَاءً »الله لا نجد إلا أمَِثَلَ من سِنِّهِ، فقال: 

 .(3)(الرُّخَصُ لَا تَـتـَعَلَّقُ باِلمَعَاصِي): الخامسةالقاعدة 
: ما اصطلاحاو .(4)خلاف التشديد، بمعنى التسهيل والتخفيفمعناها: الرُّخْصَةُ: لغة: 

فالرخصة ما  .(5)مالشرعي. أو هي ما جاز فعله لعذر، مع قيام السبب المحر  خلاف الدليلثبت على 
 . (6)لمضطرشرعه الله لعباده تخفيفا ورفعا للحرج عليهم، مع أن الأصل عدم الجواز، مثل أكل الميتة ل

﴿لعباده رحمة بهم وتخفيفا عليهم، فقال:  شرع الله الرخص            

  ﴾(7) أن النبي  ب. وعن ابن عمر  :بُّ أَنِ تمـؤِتَى رمخَصمهم،  »قال إِنَّ اللَّهَ يحمِ
بُّ أَنِ تمـؤِتَى عَزاَئمِمهم  بُّ أَنِ تمـؤِتَى رمخَصمهم، كَمَا يَكِرهَم أَنِ تمـؤِتَى »وفي لفظ: . (8)«كَمَا يحمِ إِنَّ اللَّهَ يحمِ

                                                 
، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 223أخرجه البخاري كتاب المساجد، باب الصلاة إذا قدم من سفر رقم:  (1)

 . 785باب استحباب تحية المسجد بركعتين... رقم: 
، ومسلم كتاب المساقاة، باب من استسلف 3812م: أخرجه البخاري كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون رق (2)

 .8648شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء رقم: 
 .8/353المازري، شرح التلقين  (3)
 .3/243. والفيروز آبادي، القاموس المحيط 2/8428الجوهري، الصحاح  (4)
، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،ب العربي، دار الكتا8/877مدي، الإحكام في أصول الأحكام علي بن محمد الآ (5)

 .51ت سيد الجميلي. وابن قدامة، روضة الناظر ص: م، 8812-هـ8242
 .م8882-هـ8242سنة ، 3، الزهراء للنشر والتوزيع الجزائر، ط 838عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه ص:  (6)
 .31النساء/ (7)
، وابن خزيمة في صحيحه 2833رقم:  2/883لثقات له ، وفي ا2561رقم:  1/222في صحيحه  أخرجه ابن حبان (8)

، والبيهقي 1423رقم:  1/833، وفي الأوسط له 84424رقم:  1/3432، والطبراني في الكبير 854رقم:  3/72
، ورمز له السيوطي بالضعف، 3/848، وأبو نعيم في الحلية 2118رقم:  2/242، وفي شعب الإيمان له 2/824

 .  562رقم:  2/8يمة. الألباني، الإرواء وصححه ابن حبان وابن خز 
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 . لهذا وضع الفقهاء قا(1)«مَعِصِيَتمهم 
َ
شَقَّةم جَِْلِبم التـَّيِسِيَر(. بمعنى رفع عدة كلية في هذا المعنى وهي: )الم

با في التخفيف ة، كان سبالحرج والمشقة عن المكلف، فالتكليف إذا تعلقت به مشقة غير محتمل
ر الصلاة للمسافر، وكالتيمم لفاقد الماء والمريض لمريض، وكقص، كالفطر للصائم وابتشريع آخر أخف

 وهكذا.
 ، (2)عَاصِي( ـَدة: )الرُّخَصم لَا تمـنَاطم باِلموفي معنى هذه القاع

 .(4)عَاصِي( ـَتمسِتَبَاحم باِلم)الرُّخَصم لَا ، و(3)و)العِصِيَانم هَلِ يمـنَافي التـَّرِخِيصَ أمَِ لَا(
اختلف العلماء في هذه القاعدة؛ فالمالكية والشافعية والحنابلة في قول يقرونها، فلا  دليلها:

 . (5)يستبيحون الرخص بالمعاصي
. ودليلهم عموم قوله (6)وأما الحنفية فلا يرون العمل بها، ويستبيحون الرخص بالمعاصي

﴿ تعالى:                                

                                                 
، وفي شعب الإيمان له 2/824، والبيهقي 3723رقم:  6/258، وابن حبان في صحيحه 3/841أخرجه أحمد  (1)

 .2184رقم:  2/242
، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،، دار الكتب العلمية8/853تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، الأشباه والنظائر  (2)

 .871والسيوطي، الأشباه والنظائر ص:  م.8888-هـ8288
 .67الونشريسي، إيضاح المسالك ص:   (3)
 .8/233القرافي، الذخيرة   (4)
بيروت لبنان، ط  ،، دار ابن حزم8/872أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي  (5)

، دار 8/247ن عيد الهلالي. وعبيد الله بن الحسين بن الجلاب، التفريع سليم بد.  ت م،3482-هـ8222، سنة 8
حسين بن سالم الدهماني. وابن قدامة، المغني د.  م، ت8817-هـ8241، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،الغرب الإسلامي

. وأبو 3/824يل . والحطاب، مواهب الجل3/321. ومحمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/368
بيروت لبنان، بدون تاريخ، ت علي محمد البجاوي.  ،، دار المعرفة8/217بكر محمد بن عبد الله بن العربي، أحكام القرآن 

، دار عبد الله 8/878. وأحمد بن علي المنجور، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 823والمقري، قواعد الفقه ص: 
 محمد الشيخ محمد الأمين.بدون تاريخ، ت  ،الشنقيطي

، 8 بيروت لبنان، مصورة عن ط ،، دار الكتاب العربي3/355أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن  (6)
 .م8816-هـ8246سنة 
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        ﴾(1). ر المعصية، فلم يفرق بين سفر الطاعة وسف

        ﴿صلاة. وقوله: ال مثلها الأحاديث الواردة في قصرو 

﴾(2) وهي دليل على تحريم قتل النفس بغير حق. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من سافر .
سفر معصية واضطر إلى أكل الميتة، أنه لا يحل له ذلك. وعلى رأي الحنفية يجوز، فإن لم يفعل ومات 

. وأجاب الجمهور على ذلك بأجوبة منها: أن ترتيب (3)فسه، وهذا خلاف الآية الكريمةفقد قتل ن
الرخصة على المعصية سبب لتكثيرها، بالتوسعة على المكلف بسببها. وقد ذكر القرافي أن هناك فرق 

ذاتها، فاعتبر تيمم الفاسق إذا عجز عن استعمال الماء،  باب الرخص، وبين المعصية في حدبين أس
طره إذا عجز عن الصوم، وصلاته جالسا إذا عجز عن القيام، كل ذلك سببه العجز وليس وف

ر المعصية، لأن سبب أكله منها هو المعصية، ولهذا أبطل قول من حرم على المضطر أكل الميتة في سف
 . (4)خوفه الهلاك، وليس نفس المعصية
 الأمثلة على القاعدة: 

اء م فهو حرام، ولا يجزي في إنقمة كالطعاان بما له حر الماء رخصة، فإن ك الاستنجاء بغير (8
 . (5)النجاسة، لأن الرخصة لا تتعلق بالمعاصي

ر الرباعية، ولا أن يفطر في رمضان، ولا أن عصية، فإنه لا يجوز له أن يقصر ممن سافر سف (3
 .(6)يمسح على الخف، ولا أن يجمع بين الصلوات، إلا إذا تاب وأقلع، إلا على رأي الحنفية

 

                                                 
 .848النساء/  (1)
 .38النساء/   (2)
 .878-871. والسيوطي، الأشباه والنظائر ص: 3/356الجصاص، أحكام القرآن  (3)
 .22-3/22القرافي، الفروق  (4)
 .8/353المازري، شرح التلقين   (5)
 .3/22، والفروق له 8/233. والقرافي، الذخيرة 67الونشريسي، إيضاح المسالك ص:  (6)



 التقعيد الفقهي من خلال كتاب شرح التلقين للمازري

 78                            م 7182 جوانهـ /  8341 شوال  /عشر  الحاديمجلة الشريعة والاقتصاد / العدد 

 . (1)، فهو عاص بلبسه، وعليه فلا يجوز له أن يمسح عليهلو لبس المحرم الخف (2

 . (2)(مَا يَشُقُّ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَلَا يمُْكِنُ إِبْـعَادُهُ، فإَِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ) :السادسةالقاعدة 
من : المَعْفُو. و(3)وَقِّيمن الِحرِزِ وهو الموضع الحصين، والاحتراز هو التـَّ معناها: الِاحْتِرَازُ: 

. (4)س. بمعنى التجاوز عن الذنب، وترك العقاب عليه والصفح عن مستحقهالعَفِوِ وأصله المحو والطم
عن فعله لخروجه عن قدرته، فهو  يتوقاه ويتركه، مما هو منهي والمعنى أن كل ما لا يستطيع المكلف أن

 .(5)أحكام  عليهيؤاخذ الله عليه، ولا تنبنىمعفو عنه، ولا 
، و)مَا لَا يمسِتَطاَعم (6)وفي معنى هذه القاعدة: )مَا لَا يممِكِنم الِاحِتراَزم مِنِهم فَـهموَ مَعِفموٌّ عَنِهم(

ا تتفرع عن . كما أنه(7)الِامِتِنَاعم عَنِهم يجمِعَلم عَفِواً(، و)مَا لَا يممِكِنم الِاحِتراَزم عَنِ مملَابَسَتِهِ مَعِفموٌّ عَنِهم(
 ق

َ
(.ةم جَِْلِبم التـَّيِسِيَر(، و)الحَ شَقَّ واعد كلية مثل: )الم  رجَم مَرِفموعٌ(، و)الضَّرَرم يمـزاَلم

. فلا      ﴾(8)﴿، قوله تعالى: الكريم القرآنمن  دليلها:
 . (9)تكليف بما لا يطاق، أو فيه مشقة ملجئة

                                                 
بيروت لبنان، ط  ،، دار الغرب الإسلامي8/67عبد الله بن نجم بن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  (1)

حميد بن محمد لحمر. وسليمان بن خلف أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك د.  ، تم3442-هـ8232، سنة 8
 .م8888-هـ8228 ، سنة8بيروت لبنان، ط  ،، دار الكتاب العربي8/77
 .8/323المازري، شرح التلقين  (2)
 .3/874. والفيروز آبادي، القاموس المحيط 2/172الجوهري، الصحاح  (3)
 .2/257. والفيروز آبادي، القاموس المحيط 85/73منظور، لسان العرب  ابن (4)
 .352، 8/322البورنو، موسوعة القواعد الفقهية  (5)
 .346الروكي، قواعد الفقه الإسلامي ص:  (6)
 .38/583ابن تيمية، مجموع الفتاوى  (7)
 .316البقرة/  (8)
 .823خلاف، أصول الفقه ص:  . وعبد الوهاب841السيوطي، الأشباه والنظائر ص:  (9)
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     ﴿، وقوله:        ﴾(1)﴿وقوله: 

  ﴾(2) والَحرجَم هو الضِّيقم، فالله تعالى لم يجعل لعباده فيما شرع لهم من الأحكام .
 . (3)ضيقا ولا حرجا
رموا وَلَا تمـعَسِّرموا، وَبَشِّرموا وَلَا يَسِّ »: قال: قال رسول الله  أنس  حديث، فالسنةوأما 

: أَيُّ الأديان أَحَبُّ إلى الله؟ قال: قال: قيل لرسول الله  ب . وحديث ابن عباس(4)«تمـنـَفِّرموا
 .(5)«الحـنَِيفِيَّةم السَّمِحَةم »

 الأمثلة على القاعدة: 
عن ذلك ولا إبعاده، لهذا  افات في البيوت، ولا يمكن الاحترازسؤر الهرة مباح، لأنها من الطو   (8

الكلب كذلك، إذا كان لأهل  م له الشرع بالطهارة. وعلى قول في المذهب أن سؤرفقد حك
 .(6)البادية

 
 

                                                 
 .71الحج/  (1)
 .812البقرة/  (2)
 .2/8245ابن العربي، أحكام القرآن  (3) 
، واللفظ له، ومسلم 68يَـتَخَوَّلهمممِ بالموعظة والعلم كي لا ينفروا رقم:  أخرجه البخاري كتاب العلم، باب ما كان النبي  (4)

 .8722وترك التنفير رقم:  كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير
، 312رقم:  22، والبخاري تعليقا كتاب الإيمان، باب الدين يسر، وفي الأدب المفرد له ص:8/326أخرجه أحمد  (5)

 ، وحسنه34572رقم:  88/383، وعبد الرزاق في مصنفه 88573و 88578رقم:  8/3112والطبراني في الكبير 
بيروت لبنان، بدون  ،، دار المعرفة8/82فتح الباري بشرح صحيح البخاري  الحافظ. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،

رقم:  2/255 أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند تاريخ، ت محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب. وصححه
3847. 

 .8/382. وابن الجلاب، التفريع 8/323المازري، شرح التلقين  (6)
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عنه، ولا يؤثر  ا يشق التحفظ منه، فهو معفوالنجاسة من بول أو غائط أو دم أو غيرها، مم يسير (3
 .(1)في صحة الصلاة

المعاملة، عنه، ولا يؤثر في صحة  ن التحرز منه، فهو معفو يمكالذي يقع في البيع ولا يسير الغرر (2
 .(2)ار شهرا، مع أنه قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماومن ذلك بيع الجزاف وإجارة الد

مَا حَرُمَتْ ، ووردت بلفظ: )(3)(: )مَا مُنِعَ الِانتِْفَاعُ بهِِ مُنِعَ أَخْذُ ثمََنِهِ السابعةالقاعدة 
عُهُ مَنَافِعُهُ حَرُمَ ب ـَ  .(4)(يـْ

م الله تعالى على المسلم أن يستعمله وينتفع به أو يملكه لذاته، فإنه يحرم كل ما حر معناها: 
 .(5)عليه أن يبيعه ويملك ثمنه، لما في ذلك من الإعانة على فعل الحرام

اَذِ(، و)مَا حَرممَ لِ   ذَاتهِِ حَرممَ ثَمنَمهم(، و)مَا ومما يدخل في معناها: )مَا حَرممَ لِلِاسِتِعِمَالِ حَرممَ لِلِاتخِّ
 حَرممَ 

لَِكم لَا تحَِلُّ قِيمَتمهم((6)الِانتِِفَاعم بهِِ لمَِ يجَِبِ ضَمَانمهم(  .(7)، و)مَا لَا يحَِلُّ ثَمنَمهم ممَّا يمم
 فمن كسر صليبا، أو آلات ومما يتفرع عنها: )مَا حَرممَ الِانِتِفَاعم بهِِ لمَِ يجَِبِ ضَمَانمهم(. وعليه

عليه، لأنه أتلف ما لا يحل خمرا، فإنه لا ضمان  اللهو، أو صنما، أو آنية ذهب أو فضة، أو أراق
                                                 

. وأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 8/318شراف القاضي عبد الوهاب، الإ (1)
أبو الأجفان، الكليات الفقهية للمقري ص:  م. ومحمد8885-هـ8285سنة بيروت لبنان،  ،، دار الفكر3/562القيرواني 

72 . 
 .87، 2/86المازري، شرح التلقين   (2)
 .6/854، 5/238مصدر سابق  (3)
 .5/228مصدر سابق  (4)
، سنة 2بيروت لبنان، ط  ،، دار الكتب العلمية2/52أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، شرح معاني الآثار  (5)

 ت محمد زهري النجار. م،8886-هـ8286
 الفقه . والروكي، قواعد882. والسيوطي، الأشباه والنظائر ص: 5/244. وابن قدامة، المغني 3/882المازري، المعلم  (6)

 .321ص: 
 بيروت لبنان، بدون تاريخ. ،وما بعدها، دار المعرفة 2/88محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم  (7)
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، وَثَمنَِ عن ثَمنَِ الخَ  قال: نهى رسول الله  ب . بدليل حديث ابن عباس(1)اذهاتخ مِرِ، وَمَهِرِ البَغِيِّ
 .(2)«لَأِ كَفَّيِهِ تمـراَباً إِذَا جَاءَ صَاحِبمهم يَطِلمبم ثَمنََهم، فاَمِ »الكَلِبِ، وقال: 
ب؟ ئِيِّ سأله عما يعصر من العنوَعِلَةَ السَّبَ  أن عبد الرحمن بن ب حديث ابن عباس دليلها:
أمََا عَلِمِتَ أَنَّ »: خمر، فقال له رسول الله  راوية ى رجل لرسول الله : أهدب فقال ابن عباس

ه أن يبيعها. فقال: أمرت «بَِِ سَارَرِتهَم؟»:  جنبه، فقال له قال: لا، فَسَارَّهم رجل إلى «اللَّهَ حَرَّمَهَا؟
عَهَاإِ »: فقال له رسول الله   حتى ذهب ما ، ففتح الرجل المزادتين«نَّ الذِي حَرَّمَ شمرِبَـهَا حَرَّمَ بَـيـِ

ا . ومنه(4). فتحريم الخمر، دليل على أنه لا منفعة فيها، وما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه(3)فيهما
يِتَةِ »يقول عام الفتح وهو بمكة:  أنه سمع رسول الله  حديث جابر 

َ
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَـيِعَ الخمَِرِ وَالم

نه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإ«نِزيِرِ وَالَأصِنَامِ وَالخِ 
قاَتَلَ اللَّهم اليـَهمودَ، إِنَّ اللَّهَ لمـاََّ »: . ثم قال رسول الله «امٌ لَا هموَ حَرَ »بها الناس؟ فقال:  ويستصبح

على تحريم تلك المذكورات، والنهي عن  فدل .(5) «حَرَّمَ عَلَيِهِمِ شمحمومَهَا، أَجِملَموهم ثممَّ باَعموهم فأََكَلموا ثَمنََهم 
 .(6)الانتفاع بها، ولعن اليهود المتحايلين في ذلك

 
 

                                                 
 .248 -5/244ابن قدامة، المغني  (1)
 .3636رقم:  2/388، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند 8/371أخرجه أحمد  (2)
، ومسلم كتاب المساقاة، باب 8/324، وأحمد 83مع تحريم الخمر رقم: أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأشربة، باب جا (3)

، والدارمي كتاب الأشربة، باب النهي 2671، والنسائي كتاب البيوع، باب بيع الخمر رقم: 8578تحريم بيع الخمر رقم: 
 .3/882عن الخمر وشرائها 

 .3/882. والمعلم له 858-6/854المازري، شرح التلقين   (4)
، ومسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة 3838ه البخاري كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام رقم: أخرج (5)

 . 8518والخنزير والأصنام رقم: 
-هـ8288، سنة 8مصر، ط  ،، دار الوفاء المنصور5/828عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم  (6)

 .3/185اعيل. وابن بزيزة، روضة المستبين يحيى إسمد.  م، ت8881
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 على القاعدة:الأمثلة 
 .(1)لا يجوز بيع النجاسات  (8
 .(2)الزيت الذي ماتت فيه فأرة، لا يجوز بيعه في المشهور من المذهب  (3
لمن يعصرها خمرا، وكذلك بيع السلاح  بيلبسه من الرجال، ولا بيع العن لا يجوز بيع الحرير ممن  (2

 .(3)لا يحل قتاله في الفتنة لمن يقاتل به من

 . (4)خَرَاجُ باِلضَّمَانِ(: )الالثامنةالقاعدة 
ة، الناس، أو غلة العبد والأم خذ من أموال: ويقال الخرَجِم: الإتاوة تؤ معناها: الخَرَاجُ: لغة

: هو ريِعم اصطلاحاو .(5)لهلشجرة ثمرتها، وخراج الحيوان نسما خرج من الشيء، فخراج ا والخرَاَجم 
 .(6)حاعلى الأرض المفتوحة عنوة أو صلة د ما، ويطلق على الجزية، أو الضريبأرض معينة أو عب

الف إذا كان مِثِلِيًّا، أو : رد مثل التاصطلاحا. و(7): فهو الكفالة والالتزاملغة الضَّمَانُ: وأما
تاعة، العين المب ابن الأثير: "ما يحصل من غلة . فمعنى القاعدة كما قال(8)قيمته إذا كان لا مثيل له
ك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه كا، وذلعبدا كان أو أمة أو مل

                                                 
 .5/238المازري، شرح التلقين  (1)
 .5/238مصدر سابق  (2)
 .6/54. والحطاب، مواهب الجليل 81/682. وابن رشد، البيان والتحصيل 223-5/228المازري، شرح التلقين  (3)
 . 1/312،381،388،234و 5/222،681المازري، شرح التلقين  (4)
 ،، دار الكتب العلمية8/285. ومحمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث 3/358ظور، لسان العرب ابن من (5)

 ، ت إبراهيم شمس الدين.م8886-هـ8287سنة ، 8بيروت لبنان، ط 
 .882. ومعجم لغة الفقهاء ص: 8/357الفيومي، المصباح المنير  (6)
 .6/3855الجوهري، الصحاح  (7)
 .315فقهاء ص: معجم لغة ال (8)
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ا استغله، لأن المبيع لو  العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري م بائع عليه، أولم يعرفه، فله ردال
 .(1)ف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء"كان تل

نِمِ(، و)الغمنِمم باِلغمرِمِ(، و)النـِّعِمَةم بِقَدِرِ النـِّقِمَةِ وَالنـِّقِمَةم بِقَدِرِ ومما يدخل في معناها: )الغمرِمم باِلغم 
 .(2)النـِّعِمَةِ(

أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد  ل: حديث عائشة دليلها
تغل غلامي؟ فقال رسول فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد اس به عيبا، فخاصمه إلى النبي 

 . (3)«راَجم باِلضَّمَانِ الخَ »: الله 
. قال أبو عبيد: "وهو أن يشتري الرجل العبد فيستغله، ثم (4)«الغَلَّةم باِلضَّمَانِ »وفي لفظ: 

ة بضمانه، لأنه لو مات في يده له تلك الغليجد به عيبا كان عند البائع، أنه يرده بالعيب، وتطيب 
 .(5)مات من ماله"

 
 
 
 

                                                 
 .3/88ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث   (1)
 .84/771، 6/543البورنو، موسوعة القواعد الفقهية  (2)
. 2541، وأبو داود، كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا رقم: 6/28أخرجه أحمد  (3)

، وقال: حسن صحيح. 8315عبد ويستغله ثم يجد به عيبا رقم: والترمذي، كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري ال
. وابن ماجة، كتاب التجارات باب الخراج بالضمان رقم: 2543والنسائي، كتاب البيوع باب الخراج بالضمان رقم: 

ر البدر المنير والحديث صحيح. انظ« قَضَى أَنَّ الخرََاجَ باِلضَّمَانِ ». وورد عند لترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ: 3323
 .5/851/8285 ، والإرواء للألباني6/528لابن الملقن 

 ، وقال: صحيح الإسناد ولم يَرجاه، ووافقه الذهبي.3/85أخرجه الحاكم  (4)
. والمازري، شرح م8811-هـ8241نة بيروت لبنان، س ،، دار الفكر82أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال ص:  (5)

 . 875. والسيوطي، الأشباه والنظائر ص: 2/777، معالم السنن . والخطابي1/387التلقين 
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 :الأمثلة على القاعدة
كان له، ولا يلزمه   راد رده بعيب، فإن كان النماء منفعة أو غلةا المبيع عند المشتري، ثم أإذا نَّ (8

عين ولادة أو نتاجا، فإنه ، فإن كانت الضمان، وإن كان النماء عيناشيء لأجله، لأن له الخراج بال
 .(1)ه خلافهات على ظاهر المذهب، وأما غير ذلك ففييردهما مع الأم

إذا هلك المبيع المتعين قبل القبض، فهو من ضمان المشتري، خلافا لأبي حنيفة والشافعي،  (3
 .(2)فالضمان عندهما على البائع

 .(3)اعه، لأنه ضامن لها في حالة الضيها له وديعة مال، فإذا اجْر بها فربحمن كان عند (2
 ويستثنى من القاعدة:

 .(3)الحيوان لغلة الحاصلة منه، مثل نسله، ويرده، ويرد االغاصب إذا غصب مالا، فإنه ضامن ل (8
 إذا اشتراها شخص، فتبين غبنه، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها لصاحبها وصاعا اةالمصر  (3

لَا تمصِرُّوا الِإبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابِـتَاعَهَا بَـعِدم، فإَِنَّهم »قال:  أن النبي  لحديث أبي هريرة من تمر. 
مَنِ اشِتـَرَى ». وفي رواية: (4)«شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمرٍِ  وَإِنِ النَّظَرَيِنِ بَـعِدَ أَنِ يَحِتَلِبـَهَا، إِنِ شَاءَ أمَِسَكَ،  بَِِيِرِ 

هَا، فإَِنِ رَضِيَ حِلَابَـهَا أمَِسَكَهَا، وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِ  قَلِبِ بِهاَ فَـلِيَحِلِبـِ . (5)«نِ تَمرٍِ ممصَرَّاةٍ، فَـلِيـَنـِ
 ا من تمر. ها، وإلا ردها لصاحبها وصاعها أمسكبها بعد حلب يوعليه فمن اشترى مصراة، فإن رض

                                                 
 .681-5/686المازري، شرح التلقين  (1)
. والروكي، قواعد الفقه الإسلامي ص: 3/886. وابن بزيزة، روضة المستبين 3/552القاضي عبد الوهاب، الإشراف  (2)

337. 
 .532المنجور، شرح المنهج المنتخب ص:  (3)
 .3/826لمقدمات ابن رشد، ا (3)
، والبخاري كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحمَفِّلَ الإبل والبقر والغنم وكل محفلة رقم: 3/284أخرجه أحمد  (4)

3428. 
، ومسلم كتاب البيوع، 3422أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب إذا شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر رقم:  (5)

 . 8532اة رقم: باب حكم بيع المصر 
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ل للشاة إذا لم تحلب أياما حتى يجتمع : من التَّصِريِةَِ وهي الاحتباس، ويقالغة المُصَرَّاةُ:و
الشاة لا تحلب أياما حتى يجتمع لبنها و البقرة أو : هي الناقة أاصطلاحا. و(1)ا: ممصَرَّاةً لبنها في ضرعه

 . (2)اإذا اشتراها أحد استغزرهعها، ففي ضر 

 .(3)(الخَطأَُ وَالعَمْدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ ): التاسعةالقاعدة 
ما، لهذا كان الأصل في أموال الناس ية الكبرى حفظ المال إيجادا وعدمن المقاصد الشرع معناها:

أممِرِتم أَنِ أمقاَتِلَ النَّاسَ، حَتىَّ »قال:  أن رسول الله بعي، لحديث ابن عمر الحرمة إلا بحق شر 
لموا ذَلِكَ عَصَمموا مِنيِّ يَشِهَدموا أنَِ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهَ وَأَنيِّ رَسمولم اللَّهِ، وَيمقِيمموا الصَّلَاةَ وَيمـؤِتموا الزَّكَاةَ، فإَِذَا فَـعَ 

واء  . فمن أتلف مال الغير، وجب عليه ضمانه، س(4)«لَهممِ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابمـهممِ عَلَى اللَّهِ دِمَاءَهممِ وَأمَِوَا
  .(5)ها، كان ذلك من كبير أو صغيركان عامدا أو مخطئا أو مكر 

لَفَامـ ضَمَانِ الممـمَيِّزِ غَيِرِ الم طأَم في لخَ ومما يدخل في معناها: )العَمِدم وَا تِ سَوَاءٌ سَلَّطِ للِممتـِ
  .(6)إِجِماَعاً(

 .(8)طأَم في ذَهَابِ الَأمِوَالِ كَالعَمِدِ(. و)الخَ (7)طإَِ كَمَا تمضِمَنم باِلعَمِدِ(و)الَأمِوَالم تمضِمَنم باِلخَ 
 

                                                 
 .6/3288الجوهري، الصحاح  (1)
 .2/37ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث  (2)
 .6/182المازري، شرح التلقين  (3)
ب ، ومسلم كتا35أخرجه البخاري كتاب الإيمان، باب )فإَِنِ تاَبموا وَأقَاَمموا الصَّلَاةَ وَآتَـوما الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهممِ( رقم:  (4)

 .26الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله... رقم: 
 .5/371الحطاب، مواهب الجليل  (5)
 .542المقري، قواعد الفقه ص:  (6)
 .33/378ابن عبد البر، الاستذكار  (7)
 .3/348. والقرافي، الفروق 33/317مصدر سابق  (8)
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رئٍِ ـالم امِ ـلَا يحَِلُّ مَ »قال:  أن رسول الله  حديث أبي حَرَّةَ الرَّقاَشِي عن عَمِّه  دليلها:
ة، وجب ضمانه لمن أخذه عمدا أو خطأ. . فلما كان لمال المسلم حرم(1)« بِطِيبِ نَـفِسٍ مِنِهم ممسِلِمٍ إِلاَّ 

طِلم ومن اضطر إلى مال غيره، فله أن يأخذ منه وعليه ضمانه، وفي هذا المعنى قاعدة: )الِاضِطِرَارم لَا يمـبِ 
 دة لقاعدة: )احَقَّ الغَيِرِ(، وهي مقي

َ
وراَتِ(. فمن أكل طعام غيره لضرورة، أو حِظم لضَّرموراَتم تمبِيحم الم

 .(2)ذلك لسفينة خوف الغرق، فإنه يضمن كلألقى متاعه من ا
 الأمثلة على القاعدة:

أنه طعام غيره  ه فأعطاه لمن أكله، فإنه يغرمه الذي أكله على كل حال، علممن أخذ طعام غير  (8
 .(3)أو لم يعلم

الى، أو تعمد ذلك، فإنه يضمن مثل ذلك من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تع (3
 .(4)الحيوان الذي أفسده

قاعدة، وقيل لا في المذهب، لل من أتلف مال غيره غلطا بإذن تقدم، فإنه يضمن على قول (2
 .(5)نيضمن لشبهة الإذ

 
 
 
 

                                                 
مطولا. وفي سنده علي بن زيد بن جمدِعَان،  5/73، وأحمد 6/844، والبيهقي 3162رقم:  2/33أخرجه الدارقطني  (1)

. وابن حجر، 2/27ضعفه أحمد وابن معين والنسائي. وقال ابن عدي والعِجِلي: يكتب حديثه. الذهبي، ميزان الاعتدال 
 .8258رقم:  5/378. وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر الألباني، الإرواء 7/312تهذيب التهذيب 

 .26ابن رجب، القواعد ص:  (2)
 .33/378ابن عبد البر، الاستذكار  (3)
 بيروت لبنان، بدون تاريخ. ،، دار الجيل7/282أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، المحلى   (4)
 .6/182المازري، شرح التلقين   (5)
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 الخاتمة:   
 ه مهمالقد ذكرت في هذا البحث بعض القواعد الفقهية من كتاب شرح التلقين للمازري، مما رأيت

 ومن أهم النتائج التي نصل إليها من خلال هذا البحث ما يلي: ومفيدا.
 أهمية كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب، من بين المختصرات المعتمدة في الفقه المالكي. (8
أهمية كتاب شرح التلقين للمازري، فهو موسوعة فقهية، جمعت فنونا من العلم، في مجالات شتى،  (3

 والفقه والأصول.ومن أهمها اللغة 
 كتاب المازري غني بالقواعد الفقهية، وجمعها مهم ويحتاج إلى أن يفرد بالتأليف. (2
 أهمية القواعد الفقهية في ضبط الفروع المتشعبة، فلا يستغني عنها فقيه.    (2

 والحمد لله رب العالمين.
 

 قائمة المصادر والمراجع
ات الإمار  ،عبد الصمد الطاهر صالح، دار البحوثبدوي : الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف -

 م8888-هـ8234، سنة 8العربية المتحدة، ط 
بيروت لبنان،  ،دار الكتاب العربي ،بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص أبي: أحكام القرآن -

 م.8816-هـ8246، سنة 8 مصورة عن ط
بيروت لبنان، بدون تاريخ، ت  ،عرفةبكر محمد بن عبد الله بن العربي، دار المأبي : أحكام القرآن -

 .    علي محمد البجاوي
، 8بيروت لبنان، ط  ،علي بن محمد الآمدي، دار الكتاب العربي: الإحكام في أصول الأحكام -

 م، ت سيد الجميلي.8812-هـ8242سنة 
مي محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلا: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -

 م.8815-هـ8245، سنة 3بيروت لبنان، ط 
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الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيما تضمنه الموطأ من معاني  -
يوسف بن عبد الله أبو عمر بن عبد البر : الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

م، ت عبد المعطي أمين  8882-ـ ه8282، سنة8القرطبي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط
 قلعجي.   

 ،دار الفكر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية -
 ، بدون تاريخ، ت خالد عبد الفتاح شبل2بيروت لبنان، ط 

بيروت لبنان،  ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية: الأشباه والنظائر -
                        8888-هـ8288، سنة 8ط 
 ،، دار ابن حزمغداديقاضي عبد الوهاب بن علي الب: الالإشراف على نكت مسائل الخلاف -

 م، ت الحبيب بن طاهر. 8888-هـ8234، سنة 8بيروت لبنان، ط 
للدراسات الإسلامية محمد إبراهيم أحمد علي، دار البحوث  :اصطلاح المذهب عند المالكية -

         .م3444-هـ8238، سنة 8الإمارات العربية المتحدة، ط  وإحياء التراث، دبي
 ،بيروت لبنان ،، دار الجيلشمس الدين محمد بن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين -

 م، ت طه عبد الرؤوف سعد.8872-هـ8282سنة 
، 8مصر، ط  ،بن موسى اليحصبي، دار الوفاء المنصورعياض : إكمال المعلم بفوائد مسلم  -

 م، ت د. يحيى إسماعيل.8881-هـ8288سنة 
أحمد بن يحيى الونشريسي، دار ابن : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك  -

 .          م، ت الصادق بن عبد الرحمن الغرياني3446-هـ8237، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،حزم
 ،علاء الدين بن أبي بكر الكاساني، دار الكتب العلمية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -

        .بيروت لبنان، بدون تاريخ
عمر بن علي بن الملقن، : البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير -

 .مجموعة من الباحثين م، ت3442-هـ8235، سنة 8الرياض السعودية، ط  ،دار الهجرة
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، سنة 6، ط لبنان بيروت ،، مكتبة المعارفالفداء إسماعيل بن كثير أبي: والنهايةالبداية  -
 .م8815-هـ8245

محمد بن أحمد أبو : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتحليل في مسائل المستخرجة -
 م، ت د8811-هـ8241، سنة 3ط الوليد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 

 مد حجي، وسعيد أعراب.مح
 ،قاضي عياض بن موسى اليحصبي، دار الكتب العلمية: الترتيب المدارك وتقريب المسالك -

 .م، ت محمد سالم هاشم8881-هـ8281، سنة 8بيروت لبنان، ط 
، سنة 8ن، ط بيروت لبنا ،عبيد الله بن الحسين بن الجلاب، دار الغرب الإسلامي: التفريع -

 .م، ت د. حسين بن سالم الدهماني8817-هـ8241
بيروت لبنان، بدون تاريخ، ت  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة: تقريب التهذيب -

 عبد الوهاب عبد اللطيف.
بيروت لبنان،  ،قاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي، دار الفكرال :التلقين في الفقه المالكي -

 .م، ت محمد ثالث سعيد الغاني3444-هـ8234سنة 
عبد الرحمن بن علي بن  :تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث -

يِـبَع الشيباني  .عين مليلة الجزائر، بدون تاريخ، ت محمد عثمان الخشت ،، دار الهدىالدَّ
، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،فكرأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار ال :تهذيب التهذيب -

 م.8812-هـ8242
 5محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، دار ابن كثير، بيروت لبنان، ط  :الجامع الصحيح -

 م، ت مصطفي ديب البغا.8882-هـ8282سنة 
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، دار الكتب العلمية، : الجامع الصحيح أو سنن الترمذي -

م، ت أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وكمال 8817-هـ8241سنة  8ن، ط بيروت لبنا
 يوسف الحوت.
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 ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير -
 بيروت لبنان، بدون تاريخ.

هاني، مطبعة الأنوار المحمدية، أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصب :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -
 مصر، بدون تاريخ.

إبراهيم بن نور الدين بن فرحون المالكي، : المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب الديباج -
م، ت مأمون بن محيي الدين 8886-هـ8287، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،دار الكتب العلمية

 .الجنان
-هـ8285، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،لغرب الإسلامي، دار اأحمد بن إدريس القرافي: الذخيرة -

                 م8282
، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،دار ابن حزم ،عبد العزيز بن بزيزة :روضة المستبين في شرح التلقين -

 .م، ت عبد اللطيف زكاغ3484-هـ8228
بيروت لبنان،  ،اب العربيموفق الدين عبد الله بن قدامة، دار الكت :روضة الناظر وجُنَّة المناظر -

 م، ت سيف الدين الكاتب.8818-هـ8248، سنة 8ط 
مكتبة  ،محمد ناصر الدين الألباني :سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -

 م8817-هـ8247، سنة 3المعارف الرياض السعودية، ط 
د ناصر الدين الألباني، محم :سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة -

 .م8811-هـ8241، سنة 2مكتبة المعارف الرياض السعودية، ط 
محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجه القزويني، دار إحياء التراث العربي، بيروت  :سنن ابن ماجه -

 م، ت محمد فؤاد عبد الباقي.8875-هـ8285لبنان، سنة 
ود السجستاني، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، بدون سليمان بن الأشعث أبو دا: سنن أبي داود -

 تاريخ، ت محمد محيي الدين عبد الحميد.



 التقعيد الفقهي من خلال كتاب شرح التلقين للمازري

 887                            م 7182 جوانهـ /  8341 شوال  /عشر  الحاديمجلة الشريعة والاقتصاد / العدد 

، 8علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط : سنن الدارقطني -
 م، ت مجدي بن منصور بن سيد الشوري.8886هـ8287سنة 

ن أبو محمد الدارمي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، عبد الله بن عبد الرحم: سنن الدارمي -
 بدون تاريخ.

 أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، دار الفكر، بيروت لبنان، بدون تاريخ.: السنن الكبرى -
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، بشرح السيوطي وحاشية السندي، دار : سنن النسائي -

 م، ت مكتب تحقيق التراث الإسلامي.8888-هـ8288، سنة 8المعرفة، بيروت لبنان، ط 
، سنة 2، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء -

 .شعيب الأرنؤوط تم، 8815-هـ8245
ن بدو  ،بيروت لبنان ،محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر :شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -

 تاريخ.
بيروت لبنان،  ،عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار المسيرة: أخبار من ذهب الذهب في شذرات -

 م.8878-هـ8288، سنة 3ط 
-هـ8238، سنة 3تونس، ط  ،محمد بن علي المازري، دار الغرب الإسلامي :شرح التلقين -

 م، ت محمد المختار السلامي.3441
أبو البركات أحمد بن محمد : ك إلى مذهب الإمام مالكعلى أقرب المسال الشرح الصغير -
د الباقي بن محمد آل الشيخ م، ت عب3482-هـ8222، سنة 8لدردير، دار ابن حزم، لبنان، ط ا

 .    مبارك
، سنة 5دمشق سورية، ط  ،الشيخ محمد الزرقا، دار القلم أحمد بن :شرح القواعد الفقهية  -

     م.8881-هـ8288
 ،أحمد بن علي المنجور، دار عبد الله الشنقيطي :المنتخب إلى قواعد المذهبشرح المنهج  -

 بدون تاريخ، ت محمد الشيخ محمد الأمين.
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بيروت لبنان، ط  ،جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، دار الكتب العلمية أبي :شرح معاني الآثار -
 م، ت محمد زهري النجار.8886-هـ8286، سنة 2
، 8ن الحسين أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط أحمد ب: شعب الإيمان  -

 م، ت محمد السعيد بن بسيوني زغلول.8884-هـ8284سنة 
بيروت  ،إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -

 م، ت أحمد عبد الغفور عطار.8878-هـ8288، سنة 3لبنان، ط 
محمد بن حبان أبو حاتم البستي، مؤسسة الرسالة، بيروت  :ح ابن حبان بترتيب ابن بلبانصحي -

 م، ت شعيب الأرنؤوط.8887-هـ8281، سنة 2لبنان، ط 
محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري، المكتب الإسلامي، بيروت : صحيح ابن خزيمة -

 عظمي.م، ت محمد مصطفى الأ8883-هـ8283، سنة 3لبنان، ط 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، مع شرح النووي، دار القلم، بيروت  :صحيح مسلم -

 م، مراجعة خليل الميس.8817-هـ8247، سنة 8لبنان، ط 
، 3بيروت لبنان، ط  ،إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي، دار الرائد العربي :الفقهاء طبقات -

 عباس. م، ت د. إحسان8818-هـ8248سنة 
عبد الله بن نجم بن شاس، دار الغرب : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -

 .م، ت د. حميد بن محمد لحمر3442-هـ8232، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،الإسلامي
-هـ8242، سنة 3عبد الوهاب خلاف، الزهراء للنشر والتوزيع الجزائر، ط  :علم أصول الفقه  -

      م8882
، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،مود بن عمر الزمخشري، دار الكتب العلميةلمح ئق في غريب الحديثالفا -

 م، ت إبراهيم شمس الدين.8886-هـ8287
بيروت  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة :فتح الباري بشرح صحيح البخاري -

 طيب.لبنان، بدون تاريخ، ت محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخ
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                                                     .بدون تاريخ ،بيروت لبنان ،أحمد بن إدريس القرافي، دار المعرفة: الفروق -
بيروت  ،محمد بن الحسن الحجوي، دار الكتب العلمية :الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -

 ن.م، ت أيمن صالح شعبا8885-هـ8286سنة ، لبنان
 ،، دار الفكرأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -

 م.8885-هـ8285بيروت لبنان، سنة 
محمد بن يعقوب أبو طاهر الفيروز أبادي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة  :حيطالقاموس الم -

 م.8877-هـ8287
محمد بن عبد الله بن العربي، دار الغرب  بكر أبي: ك بن أنسالقَبَس في شرح موطأ مال -

 .محمد عبد الله ولد كريم .م، ت د8883-هـ8283، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،الإسلامي
 .    بيروت لبنان، بدون تاريخ ،عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي، دار الفكر: القواعد -
-هـ8225، سنة 8الرباط المغرب، ط  ،ي، دار الأمانمحمد بن أحمد المقر  :الفقه قواعد -

 محمد الدروابي. .م، ت د3482
مد الروكي، دار لمح قاضي عبد الوهاب: القواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف -

  م.8881-هـ8288، سنة 8دمشق سورية، ط  ،القلم
 ، بن عبد البر، دار ابن حزمعمر يوسف بن عبد الله بيأ :الكافي في فقه أهل المدينة المالكي -

 . م، ت د. سليم بن عيد الهلالي3482-هـ8222، سنة 8بيروت لبنان، ط 
 .               بيروت لبنان، بدون تاريخ ،دار المعرفة الشافعي،محمد بن إدريس : الأم كتاب  -
-هـ8241نة بيروت لبنان، س ،، دار الفكرلقاسم بن سلام أبو عبيد البغداديا :كتاب الأموال  -

 ، ت محمد خليل هراس.   م8811
، سنة 8بيروت لبنان، ط  ،، دار الكتب العلميةحاتم محمد بن حبان البستي أبي: كتاب الثقات -

 .م8881-هـ8288
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بيروت لبنان، ط  ،، دار الكتب العلميةعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: كتاب الجرح والتعديل -
 .       م8853-هـ8273، سنة 8
بكر عبد الله بن أبي شيبة، مؤسسة الكتب الثقافية  أبي: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -

 .م، ت كمال يوسف الحوت8818-هـ8248، سنة 8بيروت لبنان، ط 
سنة ، 8بيروت لبنان، ط  ،، دار ابن حزممد أبو الأجفانلمح لإمام المقري: االكليات الفقهية -

 .     م3488-هـ8223
محمد بن مكرم بن منظور أبو الفضل الإفريقي، دار صادر، بيروت لبنان بدون  :عربلسان ال -

 تاريخ. 
 .أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، بدون تاريخ: مجموع الفتاوى  -
 .      بيروت لبنان، بدون تاريخ ،محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، دار الجيل أبي: المحلى  -
، سنة 8صطفى أحمد الزرقاء، مطابع ألف باء دمشق سورية، ط م: المدخل الفقهي العام -

  م.8861-هـ8218
محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار الكتاب  :المستدرك على الصحيحين  -

 العربي، بيروت لبنان، بدون تاريخ.
-هـ8261 مصر، سنة ،، دار المعارف للطباعة والنشرأحمد بن محمد بن حنبل :المسند -

 .م، ت أحمد محمد شاكر8828
، 2أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، ط  :المسند -

     م.8812-هـ8241سنة 
حمد بن محمد المقري الفيومي، المطبعة لأ لرافعيا :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -

 م8848-هـ8228، سنة 3الأميرية مصر، ط 
، منشورات المجلس العلمي، بدون تاريخ، ت كر عبد الرزاق بن همام الصنعانيب أبي :المصنف -

 حبيب الرحمن الأعظمي.
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-هـ8244حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي، دار المعرفة بيروت، لبنان، سنة  :معالم السنن -
 م، ت أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي.8814

، سنة 8سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، دار الحديث، القاهرة مصر، ط : المعجم الأوسط -
 م، ت أيمن صالح شعبان، وسيد أحمد إسماعيل.8887-هـ8287

محمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنيبي، دار النفائس،  :إنجليزي( )عربي، معجم لغة الفقهاء -
 م.8811-هـ8241، سنة3بيروت لبنان، ط

، سنة 8سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، مؤسسة الريان، بيروت لبنان، ط  :بيرالمعجم الك -
 م، ت حمدي عبد المجيد السلفي.3484-هـ8228

محمد بن علي أبو عبد الله المازري، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان،  :المعلم بفوائد مسلم -
 م، ت محمد الشاذلي النيفر.8883-هـ8283، سنة 3ط،
 .                                   عبد الله بن محمد بن قدامة الحنبلي، مكتبة الرياض الحديثة السعودية، بدون تاريخ :لمغنيا  -
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية، والتحصيلات   -

بو الوليد القرطبي، دار الكتب محمد بن أحمد بن رشد أ :المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات
 م، ت زكريا عميرات.3443-هـ8232، سنة8العلمية، بيروت لبنان، ط

بيروت  ،دار الكتاب العربي ،سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي :المنتقى شرح موطأ مالك -
 م.8888-هـ8228، سنة 8لبنان، ط 

لعلمية، بيروت لبنان، بدون تاريخ، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، دار الكتب ا :الموطأ -
 ت محمد فؤاد عبد الباقي.

بيروت لبنان،  ،، دار الفكرمحمد بن عبد الرحمن الحطاب :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -
 م.8871-هـ8281، سنة 3ط 
، 8محمد صدقي بن أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط :موسوعة القواعد الفقهية -

 م.3442-ـه8232سنة
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بيروت لبنان، بدون  ،محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر العربي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال -
 .تاريخ، ت علي محمد البجاوي، وفتيحة علي البجاوي

، مصورة عن طبعة المحاسن يوسف بن تغري بردي أبي :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -
 ريخ.بدون تا ،دار الكتب

دار الفكر، بيروت  الرملي.أحمد شهاب الدين محمد بن  :اية المحتاج إلى شرح المنهاجنه -
 م8812-هـ8242لبنان، سنة

مبارك بن محمد أبو السعادات بن الأثير الجزري، دار إحياء  النهاية في غريب الحديث والأثر: -
 محمد الطناحي.                                                                             الكتب العربية، القاهرة مصر، بدون تاريخ، ت طاهر أحمد الزاوي، ومحمود 

                                          
 
 


